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  :ملخص

إن ما یمیز المسؤولیة المدنیة الخطئیة عن الأضرار البیئیة ھو طبیعة الخطأ فیھا، حیث ینطوي ھذا 
.تھ، وفي أغلب الأحیان استحالتھإثباالأخیر على طبیعة فنیة وتقنیة یتعذر

الطابع المتشعب للعلاقة فضلا عن المسائل المتعلقة سواء بالطبیعة الخاصة للضرر البیئي، أو
السببیة في المجال البیئي، مما أدى في الأخیر  إلى تراجع المسؤولیة المدنیة الخطئیة، والنتیجة ھي عدم 

.قبول طلب التعویض 

مسؤولیة المدنیة، الضرر البیئي، الأساس القانوني، الخطأ ، الضرر، العلاقة ال:الكلمات المفتاحیة
.السببیة، التعویض عن الضرر البیئي

Résumé:

Ce qui distingue la responsabilité civile pour faute des dommages
environnementaux est la nature de la faute où, lorsque celui-ci dispose d’un
caractère technique et de la technologie à travers laquelle ne peut pas être prouvé, et
souvent impossible.

Ainsi que les questions ayant trait à la fois la nature particulière des
dommages environnementaux, ou le caractère de lien de causalité dans le domaine
de l'environnement, ce qui a conduit à un déclin de la faute, et la conséquence est le
refuse la demande d'indemnisation

Mots clés : la responsabilité civile , le dommage de l’environnement, la
théorie de la faute, le dommage , le lien de causalité.
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:مقدمة

بشكل عام هي نظام قانوني بمقتضاه یلتزم أي شخص یسبب ضررا المسؤولیة المدنیة

، وتعني المسؤولیة المدنیة  في المجال )1(للغیر بتعویض هذا الأخیر عن الأضرار الناتجة 

) ثالملو (البیئي بأنها آلیة قانونیة بموجبها یلتزم أي شخص یسبب فعله ضررا بالبیئة

.)2(بإصلاح الأضرار المترتبة عن نشاطه

تنقسم المسؤولیة المدنیة في القواعد العامة إلى مسؤولیة مدنیة عقدیة ومسؤولیة 

.تقصیریة، فأساس الأول العقد أما الثاني فأساسه القانون

بخصوص طبیعة المسؤولیة عن الضرر البیئي فیما إذا كانت مسؤولیة مدنیة 

فیمكن أن تكون مسؤولیة تقصیریة كما یمكن اعتبارها مسؤولیة عقدیة، تقصیریة أم عقدیة، 

إلا أن الفقه الراجح یمیل إلى اعتبارها مسؤولیة مدنیة تقصیریة، دون التقلیل من أهمیة 

ومكانة المسؤولیة العقدیة في مجال الأضرار البیئیة، والسبب في ذلك أنه في أغلب حالات 

عاقدیة بین المضرور والمتسبب في الضرر، على اعتبار فعل الضرر البیئي تغیب الرابطة الت

.)3(إفساد البیئة ینطوي على فعل تقصیري

والحال كذلك طبقا لقواعد القانون ''یدعم هذا الطرح الدكتور محمد السید الفقي بقوله 

الداخلي فان المسؤولیة في مجال التلوث بالمحروقات لیست بالتأكید إلا مسؤولیة تقصیریة، 

ال على ذلك عندما تتعرض ناقلة بترول لحادث ما وینجم عنه ضرر تلوث بسبب تسرب مث

الزیت من الناقلة، فان مالك السفینة المسؤول عن تعویض هذا الضرر لم تكن تربطه 

بالمضرور أي علاقة قانونیة، بل كان خارجا عن الحادث قبل وقوع الضرر وتحقق 

.)4("مسؤولیته

التشریعات لموضوع الحفاظ على البیئة والتي تظهر من رغم الأهمیة التي أولتها

خلال مجموع النصوص القانونیة الوطنیة والدولیة التي صدرت في هذا المجال، إلا أن 

الأضرار البیئیة لا تزال تتصدر مشكلات المجتمع المعاصر، فضلا على أن مشكلة 

لإنسان لیس من القضایا الیسیرة الأضرار البیئیة المترتبة عن الأنشطة الخطرة التي یمارسها ا

التي یسهل معالجتها والتعامل معها، وفي ظل عدم وجود نصوص خاصة  بهذه المسؤولیة ، 

فان العدید من التشریعات لاسیما التشریع الجزائري والتشریع المصري  لا تزال تحیل هذه 

.المسألة  على القواعد العامة الواردة في القانون المدني 
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هذا البحث على اعتبار أن الحفاظ على البیئة لا یتأتى إلا من خلال تظهر أهمیة

اعتماد أسس قانونیة فعالة تسعى لتحقیق التوازن بین حمایة البیئة من جهة، وتعویض 

.ضحایا الأضرار البیئیة من جهة أخرى

بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، فان أول أساس ارتكزت علیه هذه 

ولیة هو الخطأ، فلا تقوم النظریة إلا بإثبات شروطها والمتمثلة أساسا في إثبات كل من المسؤ 

وعلیه سأحاول من خلال هذا البحث الإجابة ،)5(عنصر الخطأ والضرر، والعلاقة السببیة 

مدى فعالیة المسؤولیة المدنیة المبنیة على الخطأ  في مجال :على الإشكالیة التالیة

.لبیئي؟التعویض الضرر ا

تتمحور الإجابة على هذه الإشكالیة حول نقطتین أساسیتین، النقطة الأولى 

أخصصها لتحدید مفهوم الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، و النقطة الثانیة 

.أتناول فیها انحسار دور الخطأ في مجال حمایة البیئة

یة المدنیة عن الضرر البیئيتحدید مفهوم الخطأ في المسؤول:النقطة الأولى

تقوم المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة بمفهومها التقلیدي على فكرة الخطأ، 

، والمشرع الفرنسي في )6(من القانون المدني124وهذا ما قصده المشرع الجزائري في المادة 

.)7(من القانون المدني الجدید1240المادة 

إذا توافرت مادتین المذكورتین یمكن انطباقهما على الأضرار البیئیةوالأساس أن ال

.)8(شروطهما من خطأ وضرر، وعلاقة سببیة

لتحدید مفهوم الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي یتطلب تناول المقصود 

).ثانیا(، ثم شروط تطبیق النظریة )أولا(بالخطأ البیئي 

لخطأ البیئي المقصود با: أولا

، وركنا الخطأ البیئي )أ(من الأهمیة بمكان التطرق إلي كل من تعریف الخطأ البیئي 

  ) .ب(
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تعریف الخطأ البیئي -أ

یعتبر الخطأ عنصرا هاما لانعقاد المسؤولیة التقصیریة بجانب العنصرین الآخرین ، 

من 124نیة في المادة وقد أخد المشرع الجزائري بفكرة الخطأ كأساس في المسؤولیة المد

كل عمل أیا یرتكبه المرء بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان ''القانون المدني بنصها، 

.)9(''سببا في حدوثه بالتعویض

،)10(یقصد بالخطأ في جانبه اللغوي المیل والانحراف، حیث یقال أخطأ ضد أصاب

ختلفة للدول لم تضع تعریفا له، وبخصوص المعنى الاصطلاحي للخطأ فان التشریعات الم

وتركت هذه المسألة للفقه على أساس أن هذه المسألة فقهیة بالدرجة الأولى یثور الخلاف 

الفعل ''تعریف الخطأ بأنه :بشأنها، وعلى المستوى الفقهي توجد عدة تعریفات للخطأ وأهما

عل الضار غیر المشروع، الف''، ویعرف أیضا بأنه )11(''غیر المشروع الذي لا یبیحه القانون

، ومن التعریفات التي وردت بشأن الخطأ أیضا )12(''أو الفعل الضار بالغیر دون وجه حق

.)13(''إخلال بالثقة المشروعة''أنه 

)بلانیول(من أشهر التعریفات التي وردت بشأن الخطأ هو تعریف الأستاذ الفرنسي 

تمثل الالتزام السابق بالالتزام القانوني العام ، وی''إخلال بالتزام سابق''حیث عرف الخطأ بأنه 

.الذي یقع على عاتق الكافة بعدم الإضرار بالغیر

یقصد بالخطأ العلاقات الدولیة أن الدولة لا تكون مسؤولة ما لم یصدر عنها فعل 

خاطئ یضر بغیرها من الدول، سواء كان هذا الفعل الخاطئ متعمدا أو غیر متعمدا، وهو 

باعتباره أول من نقل النظریة إلى منطقة القانون الدولي )جروسیوس(ف الذي وضعه التعری

معتبرا في ذلك أن الجماعة الدولیة كأیة جماعة أخرى لا تسأل عن تصرف أحد أفرادها إلا 

)14(.إذا نسب إلیها خطا أو إهمال

فان التعریف  هذا بخصوص تعریف الخطأ في القواعد العامة، وفي مجال حمایة البیئة

الشخص (بالخطأ البیئي لا یختلف عن التعریف العام للخطأ، و هو انحراف الشخص

، أو الملوث عن القوانین والأنظمة المتعلقة بحمایة البیئة، سواء تمثل )الطبیعي أو المعنوي

هذا الفعل في القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل، فضلا عن إدراك مرتكب الفعل 

.)15(البیئي  للفعل الذي اقترفهالضار
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:ركنا الخطأ البیئي -ب

من خلال تعریفنا للخطأ البیئي یظهر أن الخطأ یقوم على تحقق ركنین أساسین، 

.الركن الأول مادي ویتمثل في التعدي، والثاني معنوي وهو الإدراك

:الركن المادي-1

.ر أو بالإهمالیتحقق مقیاس الركن المادي بتعمد الإضرار بالغی

:أ الخطأ البیئي العمدي-1

الخطأ العمدي هو إخلال بواجب ینطوي على نیة الإضرار بالغیر، وهذا العمل 

یمكن قیامه بفعل ایجابي، أو فعل سلبیي أو نتیجة إهمال، أو عدم اتخاذ تدابیر 

.)16(الاحتیاط

لسلوك المنحرف یمكن انطباق الخطأ العمدي على مختلف الأضرار البیئیة، فیكون ا

للشخص المتعمد بشأن التلوث البیئي، بإقدام الملوث على ارتكاب أفعال من شأنها أحداث 

أضرار بالآخرین وأموالهم أو بعناصر بیئتهم، مثال على ذلك تعمد صاحب مشروع صناعي 

تلویث البیئة بإلقاء السموم والأوساخ في أراضي الغیر المجاورة للمشروع بقصد أن یقوم 

.)17(ب الأراضي المجاورة ببیعه أراضیهم لتوسیع مشروعهأصحا

:ب الخطأ البیئي بالإهمال-1

، وفي مجال )18(یتحقق الخطأ بالإهمال إذا لم یقصد الفاعل تحقق النتیجة الضارة

حمایة البیئة فان الإهمال یتمثل في الفعل الذي یسلكه الملوث دون نیة إیقاع الضرر 

عناصر البیئة، والضرر حینها یكون ناجما عن قلة التبصر، وعدم اتخاذ بالآخرین أو ب

.الاحتیاطات الضروریة اللازمة للحیلولة دون إلحاق الضرر بالآخرین 

الركن المعنوي -2

القاعدة في القانون الوضعي هو أن كل شخص ارتكب خطأ وهو مدرك، أي قادر 

أنه بتعدیه هذا یلحق ضررا بالغیر تترتب عنه على التمییز بین الخیر و الشر،  ویدرك تماما

.ونتیجة ذلك لا یسأل غیر الممیز ولا المجنون أو المعتوهالمسؤولیة المدنیة،
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تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یقر كأصل بمسؤولیة غیر الممیز، وألصق 

التمییز أو تعذر المسؤولیة المدنیة بالمسؤول عنه، غیر أنه إذا لم یوجد المسؤول عن عدیم

الوصول إلیه أجاز في هذه الحالة مسؤولیة عدیم التمییز، وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي 

في التعویض الذي یدفعه عدیم التمییز، ویراعي القاضي في ذلك وضعیة المضرور 

.)19(ووضعیة عدیم التمییز

لة، فهؤلاء غیر غیر أن الفقه الإسلامي یختلف مع  القانون الوضعي في هذه المسأ

مسؤولین قانونا، إلا أنهم مسؤولون شرعا ویحكم علیهم بالضمان، أي یسألون مدنیا لا جنائیا 

.)20(حفاظا على أموال وأرواح الناس

:شروط تحقق النظریة:ثانیا

تقوم نظریة الخطأ على تحقق ثلاث عناصر وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببیة 

الخطأ وتفادیا للتكرار أخص بالدراسة العنصرین الآخرین وهما ، ونظرا لدراستنا لفكرة 

.الضرر، والعلاقة السببیة

:الضرر  -أ

یعتبر الضرر من أهم الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة المبنیة على الخطأ، 

ویعرف الضرر بوجه عام بأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة للإنسان سواء كان هذا 

لمصلحة متعلقة بسلامة جسمه، أو عاطفته أو ماله، أو حریته أو شرفه، أو الحق أو تلك ا

.)21(اعتباره أو غیر ذلك

ینقسم الضرر إلى ضرر مادي، وهو الأذى الذي یصیب الإنسان في جسمه، أو 

ماله، والى ضرر معنوي، وهو الأذى الذي یصیب الإنسان في عاطفته، أو سمعته، أو 

.)22(شعوره

الضرر البیئي فان مفهوم هذا الأخیر عرف جدلا واسعا، فمن جهة یقصد بخصوص 

بالضرر البیئي، الأذى الحالي أو المستقبلي الذي یمس بأي عنصر من عناصر البیئة 

والمترتب على نشاط الشخص، أو فعل الطبیعة والذي یتمثل في الإخلال بالتوازن البیئي 

.)23(علیهاسواء كان صادرا من داخل البیئة أو واردا 
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من جهة أخرى هناك من الفقه من یرى بأن للضرر البیئي مفهومین، المفهوم الأول 

أن الضرر البیئي یرتكز حول إصابة الطبیعة نفسها، أو عن طریق شيء طبیعي أو نظام 

، في حین أن المفهوم الثاني یعني كل أدى ترتب عن التلوث، فالصفة البیئیة لا )24(بیئي

لى طبیعة  الضرر بل على مصدر الضرر، لأنه قد یترتب على تلوث البیئة تتوقف ع

الطبیعیة أو البیئیة الاصطناعیة أضرارا تسمى بالأضرار البیئیة، ولكنها في الواقع أضرارا 

.)25(اقتصادیة

المقرر طبقا للقواعد العامة أنه لاحتساب التعویض یشترط في الضرر أن یتوافر 

مها، أن یكون شخصیا ومباشرا ومحققا أو على شرط الوقوع،  لذلك لا على خصائص أه

یصلح الضرر الاحتمالي موضوعا للمطالبة القضائیة، لأنه ضرر افتراضي ولا تبنى الأحكام 

.)26(على الافتراض

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر -ب

ة التي أحدثها للغیر، لكي یلزم من صدر عنه الخطأ بالتعویض عن الأضرار البیئی

.یجب أن تكون هذه الأضرار متصلة سببیا بخطئه 

بخصوص تحدید مفهوم العلاقة السببیة ظهر اختلاف كبیر بین الفقهاء لاسیما في 

حالة تعدد الضرر، فالبعض یأخذ بفكر تعادل الأسباب، وبعضهم یأخذ بفكرة السبب القریب، 

طة التقدیریة الواسعة في قبول أو رفض هذه والبعض الآخر یرى أن للقاضي السل

، وأخر ما توصل إلیه القضاء الفرنسي هو الأخذ بفكرة السبب الفعال أو المنتج )27(العلاقة

.)28(یظهر هذا بوضوح  في العدید من القرارات التي صدرت عن محكمة النقض الفرنسیة 

ایقات الروائح الكریهة أو تطبیقا على الأضرار البیئیة، فمن كان یتأذى من مض

الأدخنة السوداء، أو الضجیج أو تلوث المیاه وكان ذلك ناتجا عن عدم أخد الاحتیاطات 

اللازمة، أو مخالفة القوانین واللوائح المعمول بها في مجال تصریف المخلفات في المیاه، 

.)29(كدةتنعقد مسؤولیته المدنیة طبقا للنظریة، شریطة إثبات العلاقة السببیة المؤ 

من حیث المبدأ  فان الأضرار التي لا تكون نتیجة مباشرة عن سلوك وعلیه

الشخص الخاطئ، تخرج من مجال تطبیق هذه القواعد، ویستفیذ منها المتسبب في الضرر
)30(.
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بعد وقوفنا على مفهوم نظریة الخطأ وكیفیة إعمال شروطها في مجال التعویض 

ئیة ، یتبین أنه لا یمكن إنكار إسهامات النظریة في معالجة بعض الجوانب عن الأضرار البی

القانونیة للبیئة، فالخطأ یبقى  الأساس الأول الذي ترتكز علیه المسؤولیة المدنیة عن الضرر 

البیئي، كما أن النظریة لقیت في البدایة ترحیبا من قبل الفقه و تبنتها التشریعات المختلفة 

.وى الداخلي أو الدوليسواء على المست

في هذا الإطار من الأهمیة بمكان الإشارة إلى بعض تطبیقات النظریة، في فرنسا 

مجموعة من المبادئ  وهي المبادئ المنبثقة عن الاتفاقیة )Barnier(وضع قانون بارنیه 

ذا وك ،)لوغانو(الأوروبیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأنشطة الخطرة المعروفة باتفاقیة

، وأن مخالفة هذه المبادئ الرئیسیة 1992إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة المستدامة  لعام 

أو أي منها یشكل خطأ في جانب المستغل للمنشأة الملوثة للبیئة، ویتیح الفرصة لمسائلته 

.)31(مدنیا عن أضرا التلوث التي یسببها

مجموعة من الالتزامات على )32(المتعلق بالمیاه الجزائري12-05القانون كما فرض

الأشخاص مهما كانت طبیعتها من أجل حمایة هذا المورد الحیوي الذي یعتبر عنصر 

أساسي من عناصر البیئة، ویعد قیام أي شخص بتفریغ المیاه القدرة أو صبها في الآبار 

المنصوص والحفر والینابیع وأماكن للشرب العمومیة والودیان الجافة وغیرها من الالتزامات 

.من هذا القانون یشكل خطأ یرتب المسؤولیة  المدنیة46علیها بموجب المادة 

المتعلق بتسییر 19-01من القانون 19في مجال تسییر النفایات وضعت المادة 

قیدا على كل منتج للنفایات الخاصة الخطرة عند تسلیمها إلى الغیر، وهو أن یتم )33(النفایات

یمة تحت طائلة المسؤولیة المدنیة للفاعل عن الأضرار والخسائر المترتبة بطریقة قانونیة سل

.على ذلك، وتؤسس المسؤولیة المدنیة في هذه الحالة على أساس الخطأ

ما ینطبق على الفرد ینطبق على الإدارة، فیعد امتناع الإدارة عن ممارسة نشاطها 

لبیئة وضبط المنشآت المصنفة، الضبطي التي تفرضه قواعد الضبط العام أو قوانین ا

كالامتناع عن إصدار القرارات الإداریة المتعلقة بحمایة البیئة رغم وجود الأسباب القانونیة 

لإصدارها، أو امتناع سلطات الضبط الإداري عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القوانین 

ؤولیة عن هذه الأضرار والتنظیمات مما یؤدي إلى الإضرار بالبیئة، یجعل من الإدارة مس

.)34(وتكون المسؤولیة هنا على أساس الخطأ
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ما ینطبق على الفرد والإدارة ینطبق على الدولة، فالدولة مسؤولة عن تصرفها الدولي 

بقیامها بعمل مخالف لأحكام القانون الدولي على أن یترتب عن هذا العمل المخالف ضررا 

.)35(جدیا یلحق بالدولة المدعیة

بعد وقوفنا على تحدید مفهوم الخطأ كأساس في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة  

یمكن طرح سؤال جوهري، إذا كان الخطأ أول أساس ارتكزت علیه المسؤولیة المدنیة، فهل 

.ینطبق هذا الأخیر على كافة الأضرار البیئیة؟

.البیئةانحسار دور الخطأ  في مجال حمایة :النقطة الثانیة

إذا كان إعمال القواعد العامة المبنیة على الخطأ یبدو أمرا سهلا في الظروف العادیة، 

وهذا لسهولة إثبات الخطأ و بساطة الأضرار، فضلا عن سهولة إثبات العلاقة السببیة بین 

الخطأ والضرر الحاصل، إلا أن  إعمال الخطأ في مجال الأضرار البیئیة الجدیدة لیس أمرا 

لا ، فقد یكتنف الأخذ بهذه النظریة العدید من الصعوبات التي تؤثر على حقوق سه

المضرورین من جراء الأنشطة البیئیة الخطرة،  ومن أهم الصعوبات التي تحد من فعالیته 

كأساس في المسؤولیة المدنیة في مجال حمایة البیئة، صعوبات تتعلق بإثبات الخطأ البیئي 

صوصیة الأضرار البیئیة ثانیا، وثالثا صعوبات تتعلق بإثبات أولا، وصعوبات تتعلق بخ

.الرابطة السببیة في مجال الأضرار البیئیة 

الصعوبات المرتبطة بإثبات الخطأ  في مجال الأضرار البیئیة - أولا

تتجلى هذه الصعوبات في صعوبة تحدید الشخص المخطأ، وكذا صعوبة نسبة 

.ة المشروعیة والمولدة للأضرار البیئیةالخطأ إلى الشخص في حالة الأنشط

:صعوبة التحدید الدقیق للشخص المخطئ -أ

المبدأ یقضي أن الخطأ عماد المسؤولیة المدنیة، وعلى المضرور إثبات انحراف 

الملوث عن السلوك المألوف، إلا أنه في ظل التعقید الحالي الذي یعرفه الاقتصاد والصناعة 

للشخص المخطئ، یحدث هذا كما لو كان ضررا التلوث حاصل استشكل التحدید الدقیق 

للجیران في منطقة یتواجد فیها العدید من المنشآت الصناعیة التي تشترك جمیعها في إحداث 

التلوث ، من بین هذه المنشآت والمصانع  من هو المصنع الذي یمكن أن ینسب إلیه هذا 

.الإهمال أو التقصیر الذي یشكل الخطأ؟
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ما ینطبق على الأفراد ینطبق على الدول، فمن الأسباب الحقیقیة لتوجیه سهام النقد 

لنظریة الخطأ في العلاقات الدولیة في مجال الأضرار البیئیة هو أن تطبیق النظریة قد یؤدي 

،  سیؤدي حتما إلى حرمان الدول )36(.إلى إفلات الدول المتسببة في التلوث من المسؤولیة

قانوني دولي من الحصول على التعویض نظرا للصعوبات المرتبطة بإثبات أو أي شخص 

.)37(الخطأ في مجال التعویض عن الأضرار البیئیة

الحدیث إذن عن ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي یواجه إشكالیة 

تلحق الضرر بالبیئة، یتعذر من خلالها القول بأن تحدید الشخص في كل الأنشطة التي

.النظریة مازالت تمثل الركیزة الأساسیة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة

وقوع الضرر من أنشطة مشروعة -ب

الخطأ وفقا للمفهوم المتعارف علیه یتخذ عدة صور أهمها عدم اتخاذ الاحتیاطات 

قوانین واللوائح المعمول بها، غیر أنه لیس كل الأضرار تنجم عن اللازمة،  وكذا مخالفة ال

مخالفة القوانین واللوائح  وهذا الأمر ینطبق على الأضرار البیئیة، وهنا ینبغي طرح سؤال، 

.كیف یمكن للمضرور نسبة الخطأ للمتسبب في الضرر في هذه الحالة؟ 

التعلق بالمناجم عندما أقر 05-14نون هذا الطرح تبناه المشرع الجزائري بموجب القا

بمسؤولیة حامل الترخیص الإداري الخاص بالاستكشاف المنجمي، أو الترخیص بالاستغلال 

المنجمي وحمله المسؤولیة المدنیة عن كل الأضرار المترتبة عن نشاطه، ولكن لیس على 

.)38(ىأساس الخطأ، لأن النشاط مرخص به  وإنما على أساس أنظمة قانونیة أخر 

في مجال العلاقات الدولیة، إذا كان الخطأ أو العمل غیر المشروع أساس للمسؤولیة 

الدولیة، فان غالبیة الأنشطة المتعلقة بالبیئة هي أنشطة لا یحظرها القانون الدولي، وعلیه 

فالتعویل على الخطأ أو العمل غیر المشروع  یبدو أنه غیر كافي في المسؤولیة عن 

.)39(ار البیئیة الأضر 

الصعوبات المتعلقة بطبیعة الأضرار البیئیة-ثانیا

إن تطبیق القواعد العامة للضرر عن الأضرار البیئیة یصطدم بمجموعة من العقبات  

:أهمها

:عمومیة الضرر البیئي-أ    
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د من تحقق  لاستحقاق التعویض في إطار المسؤولیة المدنیة القائمة على الخطأ لا ب

الضرر،  ولصحة هذا الضرر ینبغي توافر مجموعة من الشروط، وهي أن یكون الضرر 

مؤكد  ومباشر وشخصیا،  إلا أن الأضرار البیئیة قد لا تأتي ضمن هذا السیاق، فشرط أن 

یكون الضرر شخصیا یطرح العدید من المشاكل في مجال حمایة البیئة ، ذلك  أن الشخص 

واعد العامة هو من یملك وحده المطالبة بالتعویض، كما أن الأضرار المتضرر طبقا للق

القابلة للإصلاح هي التي لها تأثیر مباشر على الشخص ، وهذا لا ینطبق في كثیر من 

الأحیان على الأضرار البیئیة، لأن غالبیة هذه الأضرار لها تأثیر غیر مباشر على 

)40(.لبحري عقب التلوث الهیدروكربونيالشخص، مثال على ذلك تدمیر النظام البیئي ا

لذلك فاشتراط القواعد العامة للتعویض أن یكون شخصیا یصطدم مع طبیعة 

الضرر ''الأضرار البیئیة الایكولوجیة، وهو ما جعل البعض من الفقهاء یقول أن 

)41(''.الایكولوجي في ذاته لا یستحق التعویض

الضرر البیئي متراخي  -ب

إن غالبیة الأضرار البیئیة لا تتحقق دفعة واحدة ، و أثارها قد لا تظهر إلا بعد فترة 

زمنیة متعاقبة، مثال على ذلك أضرار التلوث الإشعاعي قد لا تظهر الأضرار الناتجة عنه 

.)42(فور التعرض للإشعاعات الذریة، بل تظهر بعد فترة قد تطول وتمتد عبر أجیال متعاقبة

الضرر البیئي غیر مباشر - ج         

إن الأضرار البیئیة هي أضرار غیر مباشرة، وتتحكم فیها عوامل عدیدة كالماء 

الهواء ، الإنسان، ومعلوم أن القواعد العامة للضرر في إطار المسؤولیة المدنیة محكومة 

لأضرار بالأضرار المباشرة، فضلا على أن غیاب أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن ا

البیئیة في التشریع الجزائري سیؤدي  بلا منازع إلى خروج هذه الأضرار من نطاق دعوى 

.المسؤولیة 

المتعلق بحمایة البیئة في 10-03رغم اعتراف المشرع الجزائري في قانون البیئة 

بدور الجمعیات في حمایة البیئة والدفاع عن 37و 36إطار التنمیة المستدامة في المادتین 

لمصالح الجماعیة المباشرة وغیر المباشرة، إلا أن القضاء مازال یرفض التعویض في مثل ا

هكذا حالات مكتفیا في ذلك بالإحالة إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، وبالرجوع إلى 
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القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فالدعوى مرفوضة على الأقل من الناحیة الشكلیة لانعدام 

.الصفة

الصعوبات المتعلقة بإثبات العلاقة السببیة-ثالثا

إن تطبیق القواعد العامة للعلاقة السببیة عن الأضرار البیئیة یترتب عنه الكثیر من 

:الصعوبات أهمها

تعدد حوادث الضرر البیئي- أ

تعتبر العلاقة السببیة ركنا تقلیدیا للمسؤولیة المدنیة، وهي العنصر الأكثر تعقیدا في 

، ولإلزام مرتكب الفعل بالتعویض ینبغي أن یرتبط الضرر الذي أصاب )43(ؤولیة المدنیةالمس

والنتیجةمعیننشاطبینالسببیةرابطة أن و الضحیة بهذا الفعل ارتباط النتیجة بالسبب،

غیر أن إثبات لها،الوحیدالمصدر هو النشاط كان هذا إذا إشكال أي تثیر لا علیهالمترتبة

لسببیة في مجال الأضرار البیئیة یثیر الكثیر من الصعوبات، على اعتبار أن العلاقة ا

السبب لا یكون دائما حادثا واحدا أو فعلا واحدا،  فقد یكون مجموعة من الحوادث والأفعال، 

وعلیه قد لا تظهر النتیجة إذا تخلف أحد هذه الشروط،  لانه قد یستشكل تحدید هویة 

.)44(امل ومؤثرات تسهم في إحداث الضررالمسؤول في ظل مجموعة عو 

الطبیعة المتراخیة للأضرار البیئیة -ب   

تكمن الصعوبة في إثبات العلاقة السببیة أیضا في حصول فارق زمني بین تحقق 

الركن الأول وتحقق الركن الثاني، فعادة ما یظهر الضرر البیئي بعد مدة زمنیة من حصول 

بینطویلةمرور مدة فإن الحیثیة لهذه بالخلافالقیاس قاعدةل وإعمالاالفعل الضار، 

 كان إذا البیئي،الضرر في المتسببمعرفة عدم سببا فيیكون قد الضاروالفعلالضرر

الاحتمالأماأول،وهذا احتمالالضار،الفعلحصولمنقصیرةمدةبعدیظهر لا الضرر

لكن  الضرر، في المتسببمعرفةمهمةیاتوإمكانمدققةاختباراتبواسطةفیمكنالثاني

 إذا النشاط عن توقف قد یكوننفسهالمتسبب فإن الضارالفعل عن طویلةفترةلمرورونظرا

.)45(أجنبیاشخصا كان إذا غادر البلاد أو معنویةذاتا كان
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:خاتمة

أساس ارتكزت یعتبر الخطأ عنصرا أساسیا لانعقاد المسؤولیة التقصیریة، وهو أول 

علیه هذه المسؤولیة ، ولاستحقاق التعویض على أساسه یتطلب قیام شروطه، والمتمثلة في 

إثبات الخطأ والضرر، وكذا إثبات العلاقة السببیة بین المتسبب في الخطأ والضرر الذي 

.حصل، وهذا الأمر یكون على عاتق المضرور، وهو ما تقضي به القواعد العامة

البیئیة فالنظریة لقیت استحسانا كبیرا لدى الفقه وتبنته الكثیر بخصوص الأضرار

أن التطبیق الحرفي غیرمن التشریعات وطبقه القضاء في الكثیر من أحكامه وقراراته،

للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة المبنیة على الخطأ على الأضرار البیئیة یؤدي بلا منازع 

حجم الأخطار غیر المحددة والمولدة لأضرار جماعیة ولا إلى نتائج غیر عادلة، مع تزاید 

رجعة فیها، یستحیل خلالها على المضرور إثبات وجود الخطأ وتحدید هویة شخص 

المخطئ، فضلا عن المشاكل المرتبطة بإثبات العلاقة السببیة،  كل هذه الصعوبات حالت 

.دون حصول المضرورین على تعویض 

:وء ما تم التطرق إلیهأقدم بعض الاقتراحات على ض

الإسراع إلى وضع أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة تنسجم مع الطبیعة الخاصة -1

.للأضرار البیئیة

لا یجب التعویل على نظریة الخطأ وحدها لمعالجة مختلف الجوانب القانونیة لحمایة  -2

فكرتین للبیئة ، وضرورة البحث في أسس قانونیة أخرى تكون أكثر فعالیة و تجمع بین 

.أساسیتین ، الوقایة والعلاج 

إن استبعاد فكرة الخطأ من المسؤولیة المدنیة أو إلغائها لم یقول به عاقل، والقضیة تتعلق -3

بتطویع قواعدها لجعلها ینسجم مع الطبیعة الخاصة للأضرار البیئیة، ویتمكن من خلاله 

.المضرور من الحصول على تعویض عادل ومنصف

:الهوامش
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